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  :اتملاحظ
 جميع الحقوق محفوظة للإسكوا. -
 خلال اجتماعات الإسكوا، وهو غير قابل للنشر. هذا التقرير هو للاطلاع الشخصي من أجل المناقشة -



 دانوالسول شمال أفريقيا ود فينية العربية وانين المعاملات الإلكتروق

 
 إلىالمغرب بالإضافة والجزائر ونس وتوليبيا وهى مصر ول شمال إفريقيا وقف دويتضمن هذا البحث م

 أو السيبرانيمجال القضاء  فينية واعد القانوالق اللازم لتنظيم كافة التشريعيافر الغطاء ودان من مدى توالس
أو  ق المؤلفواعد البيانات ضمن حقوقو الآلياء فيما يتعلق بحماية مصنفات برامج الحاسب وس ،نيوالالكتر

فيما يتعلق بتنظيم  أو نية،وسائط الالكتروتقدم له عبر ال التيالخدمات واعد حماية المستهلك للسلع وفيما يتعلق بق
كأحد عناصر هذا  نيوالالكترقيع وذلك الت فينية بما والإثبات بالتقنيات الحديثة للمعاملات الالكترسائل و

الإجراءات ما يتعلق بالجرائم المعلوماتية وأخيراً فيونية ود الالكتروكذا أحكام العقومدى الأخذ به والإثبات 
و ذلك على النحولة منهم علي حدة وقف كل دول مونري انه من الملائم تناولضبطها،  إتباعهااجب والجنائية ال

  التالي:
  
 نسيةورية التولاً: الجمهوأ

 
التجارة ويتعلق بالمبادلات و هو 0222 أو 9المؤرخ في 0222لسنة  38  ن رقموجد القانونس يوت في

ضع تعريفات للمصطلحات التقنية وب بدأها المشرع  ،ابوسبعة أب فيمادة  38 فييقع و هونية والالكتر
 إلى ثم   نيوالإلكتر والإمضاء نيةوثيقة الإلكتروال إلىثم تطرق في الباب الثاني   ،لوالمستخدمة في الباب الأ

 نظم خدمات المصادقة     الباب الرابع وفيالباب الثالث  فيذلك ونية وللمصادقة الالكتر طنيةوكالة الوال

الشخصية  حماية المعطيات في الباب السادس و      نيةوترالالك في المعاملات التجارية الباب الخامس ونية والالكتر
 .  باتوالعقو مخالفاتفي ال     أخيرا الباب السابعو
  

سيلة وونية وبشهادة المصادقة الالكترونية وبالتجارة الالكترونية ود بالمبادلات الالكترون المقصوفقد عرف القان
ثيقة واعد حفظ الون قوضع القانوتدقيقه. كذلك و اءالإمض إحداث متيومنظوالتشفير و نيوالالكترالدفع 
ما يمكن أن و نيوالالكتر الإمضاءصاحب  ليتهومسئمع تحديد  نيوالالكتر الإمضاء إحداثكيفية ونية والالكتر

نية وطنية للمصادقة الالكتروكالة الون لتنظيم ما يسمى بالومن أضرار. ثم تطرق القان إمضاءهينتج عن استخدام 
 إصدارنية كذا وخدمات المصادقة الالكترود ونشاط مز بتعاطيمنح الترخيص  أهمهاو اتصاصاتهاختحديد و
 لة.ونية للجهات العامة بالدوحفظ شهادات المصادقة الالكتروتسليم و
 

نية وشهادات المصادقة الالكتر إصداربكالة وق الشركات المرخص لها من قبل الوحقواجبات ون وثم نظم القان
 فين لحماية المستهلك واجبات صاحب الشهادة. ثم تطرق القانووتلك الشهادات  فيافرها وجب تاوط الوالشرو

المعاملة  لإتمامفر للمستهلك كافة البيانات العامة اللازمة وجب على البائع أن يأو  نية حيثوالمعاملات الالكتر
ع منه للبائع والمبلغ المدف إعادةونية ول عن المعاملة الالكتروالعد فينية مع الاعتراف بحق المستهلك والالكتر

افقة الشخص وربطها بم والتين معالجة المعطيات الشخصية وهذا القان في التونسيكذلك فقد نظم المشرع 
 نى بتلك المعطيات على المعالجة.المع

 
 فيليها يطلق ع والتينية وثيقة الالكتروأعتمد ما يسمى بال 0222منذ عام و التونسيمن ذلك نرى أن المشرع 

ن و، كذلك أعتمد القانالإثبات فيبرسالة البيانات فأصبح لها حجة  أو الإلكترونيانين بالمحرر وبعض الق
ن ونص عليها القان التيط والشرواعد وفقاً للقو الإثباتعليه حجية  فيأضو الإلكتروني الإمضاء نسيوالت

 إعلامرة وبعدة التزامات منها ضر نيوالكتر إمضاءمة ون كل من يستعمل منظوكذلك ألزم القان  .إليهالمشار 
 .الإلكتروني لإمضائهع ود الخدمة بكل استعمال غير مشرومز

  
ر كلها وباختصار تد التيوحدد لها مهامها ونية وطنية للمصادقة الالكتروكالة الون الوكما ذكرنا فقد أنشأ القانو
 الخدمة. يودلمزنح التراخيص اللازمة لذلك مونية والرقابة على خدمات المصادقة الالكترو الإشرافل وح



د خدمات المصادقة وتقديم خدمات نشاط مز فييرغب  يومعنأو  طبيعين كل شخص وكما ألزم القان
ل على وافرها للحصوط اللازم توضع الشرووطنية، وكالة الول على ترخيص بذلك من الونية بالحصوالالكتر

 هذا الترخيص.
 
 التيونية وشهادة المصادقة الالكتر إصدار فير وتتبل فهيعلى الترخيص  فيما يتعلق بمهمة من يحصلو

صاحب الشهادة  إمضاء فيعناصر التدقيق و الإلكتروني والإمضاءية من أصدرها وهوية صاحبها وتتضمن ه
 مجالات استعمالها.ومدة صلاحية الشهادة و
  

 نية.ولمصادقة الالكترد خدمة اولية مزومسئولية صاحب الشهادة ون مسئول القانوثم تنا
 
صريحة وانين خاصة ولة عربية تسن قول دونس قد خطفت قصب السبق، كأوتهذا المقام أن  فيجدير بالذكر و

اد، والم فيتعدد ولية، ونها الجديد بعضاً من الشموقد أكتسب قانونية، ولتنظيم أعمال التجارة الإلكتر
ن واد القانوفتضمنت م ،اتوالأمريكية الذي سبقته بسنوة بيوروانين الأوعات التي افتقرت إليها القوضوالمو

أخيراً والتقنية ونية وسائط الإلكتروأحكاماً تتعلق بالإثبات عن طريق الونية وأحكاماً تتعلق بتنظيم التجارة الإلكتر
على سبيل مين وأسماء الد تنظيم إلىنسي ون التويتطرق القانأحكاماً تتعلق ببعض الجرائم التقنية . إلا انه لم 

مثل هذه التشريعات السيبرانية كما انه لم يغطي كافة الجرائم  فيلها واجب تناوعات الوضوالمثال كأحد أهم الم
 ه .إصدارالتي ظهرت معالمها بعد والتقنية 

 
ن الباب الأخير )السابع ( م في    باتوالعقو مخالفاتال التونسيل المشرع وماتية فقد تناومقام الجرائم المعل وفي
( من الباب السابع 38صل )ألففقد نص  ،الجرائم إلىيتطرق  أنة المسائل الإجرائية قبل ول بداين حيث تناوالقان

زارة المكلفة بالاتصالات، وان المحلفين للوالأعوالضابطة العدلية  انوأعرة معاينة الجريمة من قبل وعلى ضر
 ريومأممام عملية المعاينة للجريمة من قبل من ضمان ت التونسيما يستهدفه المشرع و ذلك ه فيالسبب و

 ب.ول على الدليل المطلوالتقنية لتمام الحصونية ألفمختصين من الناحية  قضائيضبط 
 

نية وخدمات المصادقة الالكتر ديومزبة سحب الترخيص من و( على عق33صل )ألف فيثم نص بعد ذلك 
 ألفح بين وغرامة مالية تترا إلىهذا بالإضافة     .نوقاننص عليها ال التياجباته وب إخلالهحالة  في نشاطهقف وو
 دينار. آلافعشرة  إلى
 
ل على ون الحصونية بدود خدمات المصادقة الالكتروكل من مارس نشاط مز التونسيكذلك جرم المشرع  -

عشرة  غالي ألفح بين وبغرامة تتراوات وسن 8وح بين شهرين وعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوترخيص 
 بتين.وبإحدى هاتين العق أو دينار لافآ

 
كافة الأطراف المطالبة بأن  إلى أو  د الخدمةوبمعطيات خاطئة لمز أدلىكذلك كل من  التونسيعاقب المشرع -

 دينار . آلافعشرة  إلى ألفح من وبغرامة تتراوعامين  إلى أشهر 6ح بين وبالسجن لمدة تترا بإمضاءتثق 
 
عة عناصر تشفير شخصية متعلقة بإمضاء وك كل من استعمل بصفة غير مشركذل التونسيعاقب المشرع  -
 دينار . آلافعشرة  إلى ألفح من وغرامة تتراولعامين  أشهر 6للغير بالسجن من  نيولكترإ

 
عه وقو إلى ىعادمما  الإلكترونيعمليات البيع  إطار فيجهل شخص  أو عاقب كذلك كل من استعمل ضعف -

 دينار. ألفعشرين  إلى ألفح من وتترا التزام ما بغرامة في
 
 التيمات وكشف عن المعلأو  الخدمة ديومن العاملين لدى مز أفشىكل من  التونسين وكذلك فقد عاقب القان -
 بحكم عمله. إليهصلت و



 
زير المكلف بالتجارة بشأن والو الجانييتم بين  أنمن الممكن  الذينظام الصلح  التونسيضع المشرع و -

المتعلقة بعمليات  مخالفاتال باقيونية وسائط الالكتروعمليات البيع بال لإتمامالبيانات اللازمة  إتاحةعدم  مخالفة
من المستقر عليه ون، ومن القان 83 ،83 ،83 ،09 ،03،02ل وصألف فيردت و والتينية والتجارة الالكتر

 . لنسبة لمرتكبيهانقضاء الجريمة باتمامه اونا انه يترتب علي أعمال نظام الصلح وقان
  

نية اللازمة واعد القانوضع القوونس وت في السيبراني ضاءالفبانين المرتبطة واستكمالا للمسيرة التشريعية للق
المتعلق بحماية الملكية و 3993فبراير  03 فيالصادر  86ن رقم والقان التونسيلحمايته فقد أصدر المشرع 

ن وجب هذا القانوراً للحماية بمون محوستك والتيلمعنية بحق التأليف نية حيث حدد فيه المصنفات اوالفالأدبية 
 فيماتية " حيث نظم أحقية مؤلفها ون " البرامج المعلول لهذا القانوالأ بالفصلاضح و ومن بينها كما هو

 اقيلت بوتناون ومن القان صل الثانيألف فيفقاً لطرق حددها واستغلالها  فيالترخيص للغير  فيأو  استغلالها
ق وذلك الحق فيق المؤلف بصفة عامة بما وحق فيل بها واعد المعموالقون كافة الأحكام ول هذا القانوفص

لمدة وال حياة مؤلفه واستمرار هذا الحق طومن أهمها حق نشر مصنفه  والتيالأدبية لصاحب المصنف 
 فيذلك وماتية " وبرامج المعلاعد خاصة لمصنفات " الوق أو  رثته كما افرد أحكاموفاته لوخمسين سنة بعد 

ماتية التي يتم والبرامج المعل ن المشار إليه حيث أعترف بملكية ومن القان 36،32 ،33 ،33 ،38ل وصألف
حالة  وفي ،ما لم يتفق على غير ذلك إنتاجها من قبل العاملين في جهة ما لصاحب هذه الجهة " المشغل " 

 التيالاعتراض على التعديلات  ؤلفها " المشغل " للغير فلا يحق له ماتية من قبل موريد تلك البرامج المعلوت
ن كل وكما حظر القان ،ريدوعقد الت فيرة وط المذكود الشروحد فيرد إليه البرنامج " ويجريها هذا الغير " الم

لم  ن المؤلف مان ترخيص مواستعماله د أو المستعمل  ماتية من طرفون من شأنه نسخ البرامج المعلوعمل يك
البحث وذلك بغرض التعليم  النسخ لتلك البرامج إذا كانو. مع النص على سماح التسجيل يتفق على غير ذلك

 . العلمي
  

أصاب صاحب الحق  الذيكل من لم يحترم حق التأليف بدفع غرامة لدفع الضرر  التونسيثم عاقب المشرع 
ح من شهر حتى ستة والسجن مدة تتراودينار  فآلاغرامة عشرة  إلىد لتصل وحالة الع فيبة وتشدد العقوفيه 

 .بتينوبإحدى هاتين العق أو  أشهر
 

اعد وضع القوذلك بهدف وبشأن حماية المستهلك  3990لسنة  332ن رقم والقان التونسيأيضاً أصدر المشرع 
ن على وهذا القان فيحماية المستهلك , حيث نص ونزاهة المعاملات الاقتصادية والعامة بسلامة المنتجات 

دي ويقدمها مز التينية ول الخدمات الالكترومؤدى ذلك دخوعها , ول الحماية لكل الخدمات مهما كان نوشم
 لوبابه الأ فين وقد تطلب القانو ،نواعدها هذا القانونص على ق التيم الحماية والخدمة ضمن مفه

هذا  فياعد حددها وقوط وفقا لشروهلك به تقدم للمست التيالخدمات  فيافر السلامة ورة تو( ضرلوان الأوالعن)
 الخدمة من أهمها مخادعة تقع من مقدمي التي المخالفات( حدد حالات ان الثانيو)العن الباب الثاني وفيالباب.  

الخدمة إعلام  ديون من مزوتطلب القان ان الثالث(والباب الثالث )العن وفي ،سيلةوتدليس متلقي الخدمة بأية  أو 
مخاطرها أعترف المستهلك بحق الضمان على الخدمات المقدمة وطريقة استعمال الخدمة وة المستهلك بخاصي

ح بين السجن وبات تتراوهى عقواعده وق مخالفةبات الجنائية على والعق يبابه الثان فين وضع القانوإليه, ثم 
 .بطبيعتهاوبأسعارها وة بتين خاصة فيما يتعلق بعدم إعلام المستهلك بخصائص الخدموهاتين العق أو  الغرامةو
 

نية إلا أن هذه الخدمة ون صراحة على الخدمات الالكتروعلى الرغم عدم النص داخل القان ويمكن القول بأنه
 .تقع بشأنها مخالفات أين لحماية المستهلك من ويسعى القان التيم الخدمات وتدخل ضمن مفه

 
لها وتنا والتينية وسائط الالكتروتقدم له عبر ال التيمات الخدوالسلع  فينية للمستهلك والحماية القان إلىتضاف و

 البيان. ألفس 0222لسنة  38ن رقم والقان
  



سائل وافر بالنسبة لواعد الحاكمة له متوالقو يالسيبرانفي تونس للقضاء  التشريعي الغطاءينبنى على ما تقدم أن 
ن وماتية دوبعض الجرائم المعلوحق المؤلف وك حماية المستهلونية وللمعاملات الالكترونية والإثبات الالكتر

 إجراءاتها.
 
 38ن رقم والقان فيرد وبما  اكتفاءهعدم في تطوير تشريعاته السيبرانية و نسوالمشرع في ت لإرادةاستكمالاً و

 شأن حماية البيانات الشخصية. في 0223لسنة  0223-68ن رقم والقان إصدارقام ب 0222لسنة
 
حماية بياناته الشخصية المتعلقة  فيل أحكام عامة مفادها أحقية كل شخص وفصله الأ فين ويتضمن هذا القانو

اء تعلقت وسوراق أو  كانت محررة على أو  نياواء كانت هذه البيانات معالجة إلكتروسو،بحياته الخاصة
 فيتباعها اجب أوط الومنه الشر صل الثانيألف فين ول القانوية، ثم تناوأشخاص معن أو  بأشخاص طبيعية
ذلك من حيث وي والمعن الخاصة للشخص الطبيعي أو بالحياةنية للبيانات الشخصية المتعلقة وللمعالجة الالكتر

 إيداعهمسبق يتم  إخطار أو تستند على طلب والتينية لهذه البيانات ولية لعملية المعالجة الالكتروالإجراءات الأ
صل ألفمن  القسم الثاني فين وعلى المعالجة، ثم حدد القان افقة تلك الجهةومو بالمعالجة المختصة بالجهة
ق ون حقول القانوصل تناألفالقسم الثالث من  وفيعليه،  الملقاةالالتزامات ول عن معالجة البيانات والمسئ

ماتى ول على النظام المعلوالدخ فيحقه وأهمها رضاءه بالمعالجة ويتم معالجتها  التيالشخص صاحب البيانات 
الاعتراض على ما بها  فيكذا حقه ول على نسخة منها والحصوعليها  الإطلاعودة عليه هذه البيانات وجوالم

 بيانات.أو  ماتومن معل
  

عند جمع البيانات  إتباعهااجب وابط الوالضو الإجراءاتواعد ونسى القول المشرع توصل الثالث تناألف وفي
ال البيانات وسألة تدن موصل الرابع نظم القانألف وفيتدميرها.  أو  هاومح أو  حفظها أو  الشخصية
 للغير. إرسالهال أيضاً أحكام ول، كما تناوابط هذا التداوضوط وشرواعد وقو الشخصية

  
يات الخاصة ولبعض المست أحكامواعد وضع قو فين فقد خصصه المشرع وصل الخامس من القانألفأما 

 الاعتباريةتتم للبيانات الشخصية المتعلقة بالأشخاص  التية لمعالجة البيانات الشخصية حيث فرق بين المعالج
تلك المتعلقة وبين تلك المتعلقة بالحالة الصحية للأشخاص الطبيعية وضع لها أحكام خاصة بها والعامة حيث 

 رة.وتتم للبيانات الشخصية لأهداف تتعلق بحماية التسجيلات المص التيالمعالجة وبالأبحاث العلمية 
  
صل ألف وفين الجهة المختصة لحماية البيانات الشخصية. وصل السادس من القانلفا في التونسيمشرع حدد ال 

 فيردت و التيالتنظيمية  أحكام مخالفةجرائم تنصب على وبات وضع المشرع عده عقون والسابع من القان
 لوالتدا أو  ند المعالجةالشخص المعنى ع إدارةبات على عدم احترام وعق إلىل السابقة، هذا بالإضافة وصألف
 الغرامة.وح بين الحبس وبات تتراوالعقوالإرسال للبيانات الشخصية  أو 
 

 ثانيا: المملكة المغربية
 

ل تشريع أو  وهنية وني للمعطيات القانو( المتعلق بالتبادل الالكتر38-23ن رقم )والمملكة المغربية يحكمها القان
ني باعتباره القاسم الأعظم المشترك في وقيع الالكترويركز على التونية ومغربي يهتم بتنظيم المعاملات الإلكتر

يلاحظ والإثبات  فينية وعلى حجية المحررات الإلكترونية لأنه ينصب على مسائل الإثبات والمعاملات الإلكتر
التجارة وة جيا بصفة عامولوجي الذي عرفته المغرب في مجال التنمية التكنولور التكنواكب التطون يوأن القان
نية ولإضفاء الشرعية القانونية وينظم المعاملات الإلكترلذلك جاء هذا التشريع ل ،نية بصفة خاصةوالإلكتر
يشجع تعامل التجار و نياوقعة إلكتروفر البيئة التشريعية اللازمة لدعم التعامل بالمستندات الموي وفه ،عليها

ن المغربي مع ول أنة يعكس تفاعل القانويرا يمكن القأخو ،غيرهم مع بعضهم البعض عبر شبكة الانترنيتو
التعامل قبل التعامل  فيلى والمرتبة الأ إلىني والتعاقد الالكترونية واقع العالمي الذي يدفع بالتجارة الإلكتروال

 الخطى. رقي أووالتقليدي ال



  
ل ول حور القسم الأواب يتمحوأربعة أبوقسمان وباب تمهيدي  إلىمادة مقسمة  38 في 38.23ن رقم وقع القاني
اجب تطبيقها لإثبات صحة واعد الوالقونية واجهة بطريقة الكترولما أو نيوالكترصحة المحررات المعدة بشكل  

 :ل من هذا القسموالباب الأ  حيث تضمن ،تلك المحررات
 
ما يلزم من وني وترالتعاقد الإلكونيا ونية التي يتم تبادلها إلكترولنظام المطبق على المعطيات القان -3

، الهوحأو الإلكتروني والإثباتلهما ول للتيقن من تمام حصوأحكام القبوأحكام العرض ول لإبرامه وقبوعرض 
 فية ونية لها ذات القوثيقة الالكترومتى اعتبار الونية والإثبات بالكتابة الالكتر إلىكذلك تطرق هذا الباب 

 .رقوالإثبات لتلك المحررة على ال
 
بحجية إثبات  نية فيما يتعلق وتلك المعدة على دعامة إلكترورق وثائق المحررة على الوعادلة بين الالم -0

قيع والمطبق على الت نيوينصب على النظام القان ون المشار إليه فهومن القان ا القسم الثاني  .كل منهما
المؤمن  الإلكترونيقيع والتد بوحيث عرف المقص ،نيةوالمصادقة الالكتروالتشفير والمؤمن  الإلكتروني

ال اعتبارها شهادة مؤمنة لها وأحونية وشهادة المصادقة الالكتر إلىكذلك تطرق  ،ط اللازمة لذلكوالشرو
 اسطته وتقدم ب التيالخدمات وسائل المستخدمة فيه والوع التشفير وضوم إلى الثانيحجيتها كذلك تطرق الباب 

 
طنية المكلفة وتحديد السلطة الو الإلكترونيقيع وعلى المصادقة على الت يالثانالقسم  الثانيى الباب وكذلك احت

 .  الإلكترونيقيع واجباتهم تجاه أصحاب التووقهم وحقونية وخدمات المصادقة الالكتر ور مقدمودوبذلك 
 
أو  خصيةالمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشونة الأسرة وثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدويلاحظ أن الو

ن، ما عدا المحررات المنجزة من لدن والتجاري لا تخضع لأحكام هذا القانأو  العينية، ذات الطابع المدني
 شخص لأغراض مهنية .

 
 : ن المشار إليه ينصب على ما يأتيوما تقدم فإن الاستثناء على تطبيق أحكام القان ىترتيبا علو
  

   نياً. وعها إلكتروقوزيع الشركة فلا يعتد بوتوارث ويا صاووطلاق واج ونة الأسرة من زوحكام مدأ -3
 
العينية ذات أو  المتعلقة بالضمانات الشخصيةوثق ومأو  العرفية التي تتطلب تحريرها من عدل  المحررات -0

 .نيةوأيضاً لا يعتد بها إذا ما تمت بطريقة إلكتر التجاري فهيأو  الطابع المدني
 
أو  اردة على العقار بصفة عامةوق الورة تلك التصرفات كالحقوخطولأهمية السبب في ذلك يرجع من جهة و
المستندات وراق والأوالطلاق والميراث وصية والوالهبة واج ومدنية محضة كالزأو  نها تصرفات شخصيةولك

ارد في وجه الونفس الت وهولة الخ وال غير المنقوسندات الأموالكفالة وق الملكية العقارية والناقلة لحقأو  المنشأة
لة ولد 0220لسنة  0ن رقم والقانومنه(  6)المادة  0223لسنة  33نية رقم والأردني للمعاملات الإلكتر  نوالقان

ره في المادة الخامسة على جملة من والذي نص بدونية والتجارة الإلكترون المعاملات وإمارة دبي قان
 3الصادر في  بيوروالأجيه وفي التوربية ونين الأاوعة من القونفس الاتجاه يلاحظ في مجموالاستثناءات 

 .0222ونيوي
على  ن المغربيولها القانوء عليها تفصيلاً فقد تناوسنلقى الض والتيالتدابير وبات وفيما يتعلق بمسألة العقو

 :لأتى والنح
 التيط وفق الشرون مقدمها معتمداً ويك أنن ونية المؤمنة دوجريمة تقديم خدمات للمصادقة الإلكتر -

 سنة . إلى أشهر 8الحبس من ودرهم  ألفمائة  إلى آلافبتها الغرامة من عشرة وعقون وصفها القانو
الحبس  بة هيوالعقوعملهم إليهم عهدت  التيمات ونية للمعلوالمصادقة الالكتر فيجريمة إفشاء العاملين  -

 درهم. ألفخمسين  إلى ألفرين أشهر عشستة  إلىمن شهر 



 
 بة عليها هيوالعقونية ورة لمقدم خدمات المصادقة الالكتروثائق مزولم  أو صريحات كاذبةالإدلاء بت -

 .درهم ألفلخمسمائة  ألفغرامة من مائة وات والحبس من سنة لخمس سن
 
ل على ترخيص بذلك ون الحصوخدمة من خدمات التشفير دأو  سيلةوستعمال ا أو ستغلالاأو  استيراد -

 درهم  ألفالغرامة البالغ قدرها مائة والحبس لمدة سنه  بة عليها هيوقالعو ،من الجهة المختصة
 

 جنحة.أأو  ما استخدم التشفير للتحضير لارتكاب جنايةالجرائم السابقة إذا  فيبات وقد شدد المشرع العقو
 

اضح للشفرة وما سلم للسلطات القضائية النص ال إذابة ومن العق الجاني المغربيالمشرع  فيكما أع
 .اللازمة لقراءة النص المشفرافة الاتفاقيات السرية كو

بة والعقو ،المتعلق بالغير الإلكترونيقيع والت لإنشاءللعناصر الشخصية  نيوقانجه ون وجريمة استعمال د -
 .درهم ألفمائة  إلى آلافالغرامة من عشرة و أشهرستة  إلىعليها الحبس من ثلاثة 

بة عليها هي والعقو إلغائهابعد أو  مدة صلاحيتها انتهاءنية بعد ورجريمة استعمال شهادة مصادقة الكت -
 .سنتين إلى أشهر 6الحبس من ودرهم  ألفمائة  إلى آلافالغرامة من عشرة 

  
 0229لعام  2923ن رقم ونية القانومة التشريعات الالكترومنظ إلىالمغرب  فيأضاف المشرع  

 الذي الرئيسيع وضوالمو ،جة المعطيات ذات الطابع الشخصالمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معال
حماية البيانات الشخصية للأفراد عندما يتم معالجتها  و، هصهوبحسب نصوتنظيمه  إلىن ويسعى هذا القان

ن نطاق تطبيقه على المعالجة غير الآلية و، كما مد هذا القانبتلك المعالجةنيا من خلال الجهات المختصة والكتر
الها وأحواللازمة لتلك المعالجة   طوالشرواعد و، حيث حدد القالمعطيات ذات الطابع الشخصي أو  تللبيانا

ج ولوال فيحقه وإخباره بها من قبل الجهات المختصة بالمعالجة وق الشخص المعنى بالبيانات تجاه بياناته وحقو
هذا  فيطنية ور اللجنة الودومعالجة ل عن الوثم التزامات المسئ.  ل إليهاوصومنع الوتصحيحها وبيانات  إلى

بابه  فين وثم أفرد القان. سلامة نظم المعالجةوالالتزام بالسرية لكل من يحاط علماً بذلك البيانات وص والخص
كما  ،سلطاتهاوتشكيلها واختصاصها و يات ذات الطابع الشخصي،طنية لمراقبة المعطوالرابع تنظيماً للجنة ال

ن نص المشرع منه على والباب السابع من القان وفي الأجنبيالبلد  ونقل المعطيات نح ن كذلك كيفيةونظم القان
 لاعتبارات الأمن مخالفةمعالجتها بال أو  ن ترخيصوحيث جرم إجراء معالجة المعطيات الشخصية د ،باتوالعق
 . الآداب العامةأو  العام منظاال أو

 
 ج إليها من كل ذيولوعن إعطاء حق ال أو لجة عن قيامه بهال عن المعاون أيضاً امتناع المسئوكما جرم القان

 . درهم ألفمائتين  إلىتصل ودرهم  ألفتبدأ من عشرين  التيصفة حيث عاقبه بالغرامة 
 

بأيهما كل  أو درهم ألفمائتين  إلىدرهم  ألفغرامــة من عشرين وسنة  إلىأشهر  8كذلك عاقب بالحبس من 
بة ذاتها كل من أحتفظ بالمعطيات وعاقب بالعقو، بطريقة تدليسيةات ذات طابع شخصي من جمع معطي

أو  ،نوللقان مخالفةكل من قام بالمعالجة للمعطيات بالأو  ،ناً وص عليها قانوالشخصية لمدة تزيد عن المدة المنص
لة ولدقام بنقل تلك المعطيات أو  حماية المعطيات إلىن اتخاذ الإجراءات الهادفة وبالمعالجة د  كل من قام

 . نوللقان مخالفةأجنبية بال
 

 بإحدىأو  ألفخمسين  إلىدرهم  آلافبغرامة من عشرة وأشهر  6 إلىأشهر  8كذلك عاقب المشرع بالحبس 
 أو  رفض استقبال المراقبينأو  المراقبة فيطنية لمهامها وبتين كل من عرقل ممارسة اللجنة الوهاتين العق
 .  نقلهاأو  بةومات المطلوالمعلوثائق وإرسال ال

 



ال وهى المصادرة للأموبات تبعية وبات الأصلية على عقوالعق إلىبالإضافة  يقد نص المشرع المغربو
 .دوحالات الع فيبات وشدد العقو ،إغلاق المؤسسةوالمعدات والأجهزة و
 
 0222لسنة  022ن رقم والقان ،نيةوالالكترأو  ماتيةوانب المعلوتمس الج التيانين المغربية ومن ضمن القو

لى ومن المادة الأ 38التعريف رقم  فين وحيث نص هذا القان . رة لهوق المجاوالحقوق المؤلف والمتعلق بحق
اعتبراهما ضمن المصنفات المحمية واعد البيانات وعلى ق33التعريف رقم  وفيب وله على برنامج الحاس

 ق التأجيرومع ذلك فقد استثنى تطبيق حقو ،نيةلفواق الأدبية ويتمتع المؤلف فيها بالحق والتين وجب هذا القانوبم
افقة صاحب حق للمؤلف وبرنامج حاسب آلي كذلك فقد استلزم م وحالة إذا ما كان المصنف ه فيلإعارة أو 

  رية لاستعمالون النسخ ضروب بشرط أن تكوإعادة نشر برامج الحاس أو  اعد البياناتوعلى استنساخ ق
 . تم اقتنائه من أجلها تيالب للأغراض وبرنامج الحاس

 
  درهم ألفدرهم حتى مائه  آلافغرامة من عشر وستة أشهر  إلىن المشار إليه بالحبس شهرين وعاقب القانو

البيانات ثم أجرى  اعدوقو الآليذلك المصنفات المتعلقة بالحاسب  فيق لمؤلف بما وعلى حق اعتدىكل من 
 -23  ن رقمورة أهمها القانوق المجاوالحقوق المؤلف واية حقن حموبعض التعديلات على قان المشرع المغربي

دة بالذاكرة البينية إلا لمستعمليها فقط حفظاً وجوالمادة الم إلىج ولوحظر الترخيص بال الذي 0226لسنة  83
 .  اعد البياناتوقو الآليبرامج الحاسب  فيق المؤلف وعلى حق

  
 دان:ورية السوثالثا : جمه

 
اعد والقومة متكاملة لكافة الأحكام وكمنظ 0222 نية لسنةون المعاملات الالكترودان قانوالس فيأصدر المشرع 

قيع وذلك الت فيسائل التقنية الحديثة بما وبالإثبات بالونية والتجارة الالكترونية المتصلة بالمعاملات والقان
  .الإثبات فيحجيته وني والالكتر

 
 :التالي ول على النحون ثمان فصوقد تضمن القانو
 

إبعاد وضيحها وتوتعريفات لبعض المصطلحات بغرض تفسيرها   عدةون وى على أسم القانوفصل تمهيدي يحت
رسالة و الرقميقيع والتوالتشفير وثيق وإجراءات التوقيع ون أداة التوحيث عرف القان,  خلاف بشأنها أي

الصك وثيق وشهادات التوثق ولشخص الماو الإلكترونيالسند و الإلكترونيالسجل ورمز التعرف والبيانات 
سيلة الدفع وو الإلكترونيسيط والونظام معالجة البيانات وقع والمونية والمعاملات الالكترواللجنة و الإلكتروني
 . الإلكتروني

  
حيث حدد متى اعتبار رسالة  ،الإلكترونيدان التعاقد والس فيل المشرع ون تناومن القان صل الثانيألف وفي
نية صحيحة ود الالكتروال اعتبار العقوكذا أمو، معلنة عن تلك الإرادةوات معبرة عن إرادة مرسلها البيان

 .      استلامهول ور القبوصدواستلامه ور الإيجاب وسلامة صدو
  

اسطة وحكماً للتصرف بالإرادة المنفردة ب دانيوضع المشرع السون وصل الثالث من القانألف وفي
 .حجية هذا التصرف مدىورسالة البيانات 

  
 نيوالأثر القانوالإثبات  فيحجيته و قيع الرقميول المشرع التون تناوصل الرابع من القانألف وفي

 .يوقيع اليدواعتباره معادلا للتو قيع الرقميوت الحجية للتوط اللازمة لثبوالشروالمترتب عليه 
  



على ونية وسائط الالكتروالو الإلكترونيقيع وصل السرية على بيانات التألفهذا  فيالمشرع  فيكما أض
صل أيضا ألفهذا  فيل وكما تنا 2الإلكترونيشهادات التصديق  إصدارمات المقدمة لجهة الترخيص بوالمعل

 .رسائل البيانات أو نيةوالمحررات الالكتر معناها هناونية وللسجلات الالكتر نيوالأثر القان
 

سائل الدفع وول وقابليتها للتداونية وك الالكترواعد الصكوق دانوالس فيضع المشرع وصل الخامس ألف وفي
ب والتجاوسائل والمؤسسات المالية الأخذ بتلك ال ألزمكما  ،سائلهوحدد و الإلكترونيفاء وحجية الو الإلكتروني

 حالة استخدامها.  فيمعها 
  

نية وكترمية للمصادقة الالون لإنشاء الجنة القوصل السادس من القانألفالمشرع خصص و
ا من قبل الجهة المرخص لهأو  اجبات الشخصوواجتماعاتها وتشكيلها وسلطاتها واختصاصات هذه اللجنة و

تنشأ بين اللجنة  التيكذلك ارتأى المشرع أن تحمل المنازعات  قيع الرقمي.والت هذه اللجنة تجاه مستخدمي
 .قرار التحكيم  فينظر الطعن  فير المحاكم وكما حدد د  طرف أخر عن طريق التحكيمو
  

 .ازنتهاوموارد اللجنة وموالمراجعة والحسابات ول المالية وصل السابع تناألف وفي        
  

ن يتم مسماها عن وتنشأ بمناسبة تطبيق هذا القان التيصل الثامن حدد المشرع أن المنازعات ألف وفي
يصل  الذيبالسجن   بات حيث عاقبوالعقو صل الجرائمألفهذا  فيل وكذلك فقد تنا  !!.طريق المحكمة العامة

كما عاقب . مات المخزنةواستخدام المعل  سيئ أو بالغرامة لمن يكشف عن مفاتيح الشفرة أو اتوعشره سن إلى
تجارة  أو معاملات أين أتمام ولة دوبرنامج للحيل أو ز أثنى عشر عاماً لمن أستخدم نظاموبالسجن لمدة لا تجا

أو  رولمن يزأو  !!!افقة صاحب الشأنون موقيع دوبرنامج لأعداد تأو  ز نظامويح أو امن يصنع أو نيةوإلكتر
 ن ترخيصومات سرية دولمن يطلع على معلأو  نيوالكترقيع وشهادة اعتماد ت نياوقيعا الكتروت أو قلد محررا

 . ماتوينشي تلك المعل وأ
  

بالغرامة كل من يقدم  أو  اتوسن ز سبعولا يجا الذيبة السجن وداني أيضا بعقوعاقب المشرع الس
بالسجن لمدة لا و ،نيةول على شهادة المصادقة الالكتروالترخيص بغرض الحص  مات غير صحيحة لجهةومعل
مات ونية عن طريق تقديم معلوتقديم الخدمات الالكترأو  ثيقولمن يمارس أعمال التأو  اتوز عشرة سنوتجا

 . سرار عملائهلمن يفشى أأو  طلب التسجيل فيغير صحيحة 
  

 لأيسيلة لارتكاب وبالغرامة كل من أستخدم أو  اتوز سبع سنوكذلك عاقب المشرع بالسجن لمدة لا تجا
 .ن فقطون بصفة عامة ليس هذا القانوالقان فيص عليها وجريمة منص

  
أعتبر كما  ،الطلاقواج ون أحكام الزوصل استثنى المشرع مكن تطبيق أحكام هذا القانألفختام هذا  وفي

لم يرد بشأنها نص  التييطبق على المسائل  الذي والإجراءات المدنية هوالمعاملات المدنية  فين الإثبات وقان
  .نيةون المعاملات الالكتروقان في
 

هذا المقام  فيجدير بالذكر و.  0222 لسنة  38ن رقم ودان القانورية السونية في جمهويحكم الجرائم الإلكتر
ماتية كلها وصه على مكافحة الجرائم المعلول محل البحث الذي تركزت نصوحيد في الدوالن وانه يعد القان

 .نيةومة مكافحة الجرائم الإلكتروبشكل شبه كامل لمنظو
  
 :ل ما يأتيوصفالتتضمن هذه ول وثمانية فص فييقع  وهو
  

ن ويتم استخدامها داخل القانضع بها عدة تعريفات لمصطلحات تقنية لو: عبارة عن أحكام تمهيدية لوصل الأألف
 .ل مقصد المشرع لهاوث لبس حوم محدد منعا لحدوفقا لمفهو



  
 ضمن الجرائم الاتية :يتومات وسائط المعلووصل الثانى: مخصص لجرائم نظم ألف
للقيام بالاطلاع على ما بها من بيانات  نيون تصريح قانوكة للغير دومات المملوالمعل أنظمةواقع ول المودخ -3
 .بتينوبكلتا العقأو  بالغرامة أو  ز سنتينوبة ذلك السجن مدة لا تجاوعقومات ومعلو
 
أو  مات ملكاً للغيرومعلوللقيام بإلغاء بيانات  نيون تصريح قانوكة للغير دوالأنظمة المملواقع ول للموالدخ -0

أو  اتوبع سنز أرودة لا تجاالسجن م بة عليها هيوالعقو، تغيير بها إحداثأو  إفشائها أو  تدميرها أو حذفها
 بتين .وبكلتا العقأو  بالغرامة

 
ز وبة السجن مدة لا تجاون العقويعمل بها تك التيقع الجهة وظف على مواذا ارتكب الجرائم السابقة من م   -8

 بتين .وبكلتا العق أو الغرامةأو  اتوخمس سن
 
ما  أو بوالحاس أجهزةأو  ماتودام شبكة المعلنية باستخواعتراض الرسائل الالكتر أو التقاطأو  التصنت  -3

 بتين وبالعقأو  بالغرامةأو  اتوز ثلاث سنوبة السجن مدة لا تجاون العقوتكوبذلك  نيون تصريح قانوحكمهما د
 
ل على وما في حكمها بغرض الحصوب واحد أجهزة الحاس أو ماتوأنظمة المعلأو  اقعوللم ل العمديوالدخ  -3

أو  بالغرامةأو   اتوبة هذه الجريمة هي السجن مدة لا تقل عن سبع سنون عقوتكومي ولقبيانات تمس الأمن ا
بة السجن مدة لا ون العقوتكوتغييرها  مي أوول بغرض إلغاء بيانات تمس الأمن القوالدخأو  .بتين معاً وبالعق
 بتين .وبكلتا العق أو بالغرامة أو اتوز عشرة سنوتجا
 
مسحها.  أو  لتدمير البرامج أو تعطيلهاوقف عملها وني لوسيط الكتروة عن طريق الأنظمواقع ول للموالدخ  -6
 . بتين معاً وبالعق أو بالغرامةأو  اتوز ست سنوالسجن مدة لا تجابة هي والعقو
 يبة هوالعقوالأجهزة  إلىل والدخ أو ل للخدمةوصوسيلة الو بأيو تعطيل عمديأو  يشوتش أو إعاقة -2

 .بتينوبكلتا العقأو  بالغرامة أو سنتينز والسجن مدة لا تجا
 

 الاتصالات هى :والبيانات وال وماقعة على الأوخاص بالجرائم ال صل الثالثألف 
  
ابتزازهم أو  الأشخاصتهديد  فيحكمها  فيما  أو  بواحد أجهزة الحاسأو   ماتواستعمال شبكة المعل   -3
 أو  ز سنتينوالسجن مدة لا تجا بة هيوالعقو ،عنهم الامتناع عن فعل رغماً  أو  حملهم على القيام بفعلو

 ن معاً . بتيوبالعق أو  بالغرامة
 
صل عن طريق الاحتيال والت فيحكمها  فيما  أو  بواحد أجهزة الحاسأو  ماتواستخدام شبكة المعل   -0

ز ولسجن مدة لا تجاا بة هيوالعقو. قيع على سندوعلى تأو  على سند أو  كة لهوليست ممل الوأمللاستيلاء على 
 بتين معاً .وبالعق أو  بالغرامة أو  اتوسن أربع

بيانات بطاقة وقام أر إلىل وصوحكمها لل فيما أو  بوالحاس أجهزةحد أو أ ماتواستخدام شبكة المعل   -8
كل ما تتيحه هذه البطاقات . أو   الغير الوأمل على والحص فيحكمها بقصد استخدامها  فيما و ائتمانية

 بتين معاً وبالعقأو   بالغرامة أو اتوز خمس سنوالسجن مدة لا تجا بة هيوعقالو
ما أو   بوجهزة الحاسأاحد أو   ماتوجه بخدمات الاتصالات عن طريق شبكة المعلون والانتفاع د   -3

 ين معاً .تبوبالعقأو   بالغرامةأو   اتوسن أربعز والسجن مدة لا تجا بة هيوالعقوحكمها 
  
 :هيوالآداب وصل الرابع جرائم النظام العام ألف
  



أو   بوحد أجهزة الحاسأو أ ماتويج عن طريق شبكة المعلوترأو  تخرينأو   إرسالأو   إعدادأو   إنتاج   -3
ز خمس والسجن مدة لا تجا هيبة والعقو.  الآداب أو النظام العام أو ى مخل بالحياءومحت حكمها أي فيما 
 بتين معاً وبالعقأو   بالغرامةأو   اتوسن
 
 إلىل وصوحكمها ال فيما أو   بوهزة الحاسأو أحد أج ماتوتسهيل عن طريق شبكة المعلأو   فيروت   -0

أو   بالغرامةأو   اتوربع سنز أوبة السجن مدة لا تجاوالعقو والآدابمنافي للنظام العام أو   ى مخل بالحياءومحت
ز ون السجن مدة لا تجاوبة تكوالحدث فالعق إلىالسابقة  الأفعالجيه ولة تحا فيبة وتشدد العقو ،بتين معاً وبالعق

 بتين معاً .وبالعقأو   بالغرامةأو   اتوسبع سن
 
 الآدابأو   للنظام العام مخالفةأفكار أو   يج برامجوترأو  قع لتسهيلواستخدام مأو  نشرأو   إنشاء   -8
 بتين معاً . وبالعقأو   بالغرامة  أو اتوز ثلاث سنوالسجن مدة لا تجا بة هيوالعقو
 
 أجهزةاحد أو   ماتواسطة شبكة المعلوحرمة الحياة الخاصة بأو  المعتقدات الدينية إلىالإساءة  أو نتهاكا   -3

بتين وبالعقأو   بالغرامةأو  اتوز ثلاث سنوبة السجن مدة لا تجاون العقوتكوحكمها  فيما الآلي أو الحاسب 
 معاً.

 
 بة هيون العقوتكوحكمها لإساءة السمعة  فيما أو  الحاسب أجهزةحد أو أ ماتوشبكة المعل استخدام   -3

 بتين . وبالعقأو   بالغرامةأو   ز سنتينوالسجن مدة لا تجا
  

  هى : وكرية ألفالمليكة وصل الخامس جرائم الارهاب ألف
  
حكمها  فيما  أو بوأحد أجهزة الحاسأو   ماتوقع على شبكة المعلوستخدام مأو ا نشرأو   ( جريمة إنشاء3

نشر كيفية أو  يلهاوتمأو  يج أفكارهاوترأو  أعضائها بقياداتها الاتصالمسمى لتسهيل  أيلجماعة إرهابية تحت 
 اتوز سبع سنوالسجن مدة لا تجابة هي والعقو  .الأعمال الإرهابية فيات تستخدم وأدأو أي  تصنيع المتفجرات

 بتين معاً .وبالعقأو   بالغرامةأو  
 حكمها أي فيا أو  م بوأحد أجهزة الحاس أو ماتوجه حق عن طريق شبكة المعلون و( جريمة نشر د0

 بالغرامةأو   ز سنةوالسجن مدة لا تجا بة هيوالعقوحكمها .  فيما أو  أبحاث علميةأو  أدبية أو مصنفات فكرية
 بتين معاً .وبالعقأو  

  



 هى :وال وغسل الأموالمخدرات والجنس البشرى  في: جرائم الإتجار سصل السادلفا
  

حكمها بقصد  فيما أو   بوأحد أجهزة الحاسأو   ماتوقع على شبكة المعلونشر مأو   جريمة إنشاء    (3
أو   اتوز عشر سنوالسجن مدة لا تجا بة هيون العقوتكوتسهيل التعامل فيه أو   الجنس البشرى فيالإتجار 
 ن معاً .بتيوبالعقأو   بالغرامة

 
حكمها بقصد  فيما أو   بوأحد أجهزة الحاس أو ماتوقع على شبكة المعلونشر مأو   جريمة إنشاء    (0

ز والسجن مده لا تجا بة هيوالعقولتسهيل التعامل فيها أو  حكمها فيما أو   يج للمخدراتوالترأو   الاتجار
 بتين معاً .وبالعقأو   بالغرامةأو   عشرين سنه

 
أحد أو  ماتواسطة شبكة المعلويرها بوتد إعادةأو  يج لهاوالترأو   يلهاوتحأو   الومة غسل الأمجري    (8

ال مستمدة من مصدر غير ونية مع علمه بأنها أموحكمها لإكسابها الصفة القان فيما أو  بوأجهزة الحاس
 بتين معاً .وبالعقأو  غرامة بلاأو  اتوز عشر سنوالسجن مدة لا تجا بة هيون العقوتكوع .ومشر

 
أو  الاتفاقأو  المساعدةأو  ن على أفعال التحريضوصل السابع من القانألف فيدانى وكذلك عاقب المشرع الس

 بة المقررة لها .وان لم تقع بنصف العقوالجريمة  فيالاشتراك 
 

بة المقررة ون بنصف العقوالقان فيرة وأياً من الجرائم المذك ارتكاب فيع وكذلك فقد عاقب أيضاً على الشر
 لتلك الجرائم.

 
 فيسائط المستخدمة والو والبرامجهى المصادرة للأجهزة وبات تبعية وبعق دانوالسأيضاً عاقب المشرع 

عن البلاد  الأجنبيبة إبعاد وب كذلك بعق. كما عاقد به النشاطوجوبة الغلق للمحل الموكذا عقوالجريمة  ارتكاب
 .بيأجنالجريمة من  ارتكبتحالة إذ ما  في

  
 : رية الجزائريةورابعاً : الجمه

  
اعد العامة المتعلقة بالبريد والمحدد لق 0222لسنة  28-0222ن رقم والقان الجزائريأصدر المشرع 

اصلات السلكية والموتقديم خدمات البريد وير وتط إلىيهدف  الذيواللاسلكية واصلات السلكية والمو
اللاسلكية واصلات السلكية والموالميادين المتعلقة بالبريد  فياللاسلكية عن طريق فتح مجال الاستغلال و
تضمن  ىالتحلة وع هذه النشاطات لرقابة الدون على خضوالنشاطات ذات الصلة، حيث أكد القان  اعد ضبطوقو

 طنيوالمجال الدفاع  فيالمقررة  حكامالأاحترام واللاسلكية واصلات السلكية والمواستمرارية خدمات البريد 
 الآداب العامة. مبادئو موالقمن الأو
 

اللاسلكية منها واصلات السلكية وتعاريف تتعلق بالم الجزائريضع المشرع ون والقان  صل الثانى منألف وفي
خدمة وخدمة الهاتف والشبكة العامة واللاسلكية الشبكة الخاصة واصلات السلكية وشبكة المواج اللاسلكية والأم

 في استخدامهاسيتم  التيغيرها من التعاريف ومرسل إليه وأطرافها من مرسل والخدمات البريدية والتلكس 
 مها.ول مفهولبس ح ذلك لمنع أيون والقان

 
ن مقرها وأيضاً يك المالين تم إنشاء سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالاستقلال وصل الثالث من القانألف وفي

اصلات السلكية والموق البريد وس فيعة ومشروية د مناقشة فعلوجولى هذه السلطة السهر على وتتوبالعاصمة، 
تراخيص منح وعداد مخطط للترقيم مراقبة استعمال الذبذبات، إوتخصيص وتسيير وم بتخطيط وتقواللاسلكية، و

النزاعات القائمة بين المتعاملين  فيالتحكيم و صيل البينيوالمنازعات المتعلقة بالت فيصل لفواتغلال الاس
 رية للقيام بمهامه من المتعاملين.ومات الضرول على المعلوالحصو



 مخالفاتضبط الوبحث  فيتختص  التياللاسلكية واصلات السلكية والمون شرطة البريد وكذلك أنشأ هذا القان
 ن.ولأحكام هذا القان

 
 يمكن حصرها فيما يلى:ون ومن القان صل الثانيألف فيبات فقد جاءت والعقوفيما يتعلق بالجرائم و
 ذلك. فيساعد أو  انتهاك سرية المراسلاتأو  م بتخريب البريدويق الذياصلات والموبريد ظف الوم

 اللاسلكية.واصلات السلكية ويعطل المأو  قفويسبب له تلفاً قد ي وأ كل من يقطع عمداً كابلاً بحرياً 
 ن ترخيص.وتصالات دكل من أستغل شبكة ا

 عتماد مسبق.ل على اوصن الحوتصالات دمعدات الاوأجهزة  فيكل من تعامل 
 يتلف أجهزتها.أو  اللاسلكيةواصلات السلكية وضار بخدمة الم كل من قام بأي عمل مادي
 .ةاللاسلكيواصلات السلكية وأتلفه مما عطل المأو  يكل من قام بقطع كابل بحر

 خادعة.أو نداءات نجده كاذبة أو  إشارات إصدارسلكى بلاكل من عن طريق ال
 اللاسلكية.وصالات السلكية ط الاتوخط يلوكل من قام بتح

 الغرامة.وبات على هذه الجرائم بين الحبس وح العقوتتراو
 
اع وع من أنوناً يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوقان أصدر المشرع الجزائري 0223وماي 9بتاريخ و

 اصة.شبكات خأو  اء كانت شبكات عامةوالشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية س
  .كذلك خدمة التلكسوأعتبرها ضمن خدمات الاتصالات ون خدمات القيمة المضافة وحدد هذا القانو
مية المنظمة لقطاع والجهة الحك ن هيوفقاً لأحكام هذا القانوهى وسلطة الضبط،  إلىن وقد أسند القانو

عملية الاستغلال للخدمات عن الشرطة، أن تجعل أو  لا يقصد بها الضبطية القضائيةوالجزائر  فيالاتصالات 
 طريق نظام المزايدة العامة.

 
لم وط. وشرواعد وقوفقاً لنظم ون عدة أحكام أخرى تتصل بعملية الاستغلال لخدمة الاتصالات وتضمن القانو

 جرائم.أو  باتون أيه عقويتضمن هذا القان
 

 الإلكترونيقيع وذلك الت فيتقنية الحديثة بما سائل الوعن طريق ال الإثباتأو  نيةوأما فيما يتعلق بالتجارة الالكتر
 360-22رقم  التنفيذيم وص خاصة المرسوالنص استقراءإجراءاتها فإن البين من ونية وكذا الجريمة الالكترو

تنظيم  فيالجزائر لها الحق  فياللاسلكية والاتصالات السلكية وسلطة البريد  أن 0222 وماي 82 فيالمؤرخ 
ن رقم ومن القان 89المادة  فيارد ونظم الترخيص ال إلىمن خلال إخضاعه  ترونيالإلكنشاط التصديق 

الاتصالات السلكية واعد العامة المتعلقة بالبريد والمحدد للقو 0222أغسطس  3 فيالصادر  0222-28
 اللاسلكية.و
 

سيلة ونية كوكتربالكتابة الالو الإلكترونيقيع والجزائر بالت فيكذلك من ناحية أخرى فقد أعترف المشرع 
 . 0223ونيوي 02 فيالمؤرخ  32-23ن رقم وذلك بالقانوللإثبات 

 
لتلبية الحاجة  9/3/0223 فيالصادر  308-23رقم  التنفيذيم والمرس فياد وكذلك فقد تم إدراج ثلاث م

تعديلات  من يما أجراه المشرع الجزائر إلى. هذا بالإضافة نيوكترلالاقيع وتنظيمات متعلقة بالت إلىالملحة 
قف ولتدعيم الم ن التجاريومن القان 320، 33المادتين و ن المدنيومن القان 802حتى  808اد من وعلى الم

 إضفاء حجية الإثبات علية.والتجارية والمعاملات المدنية  في الإلكترونيقيع والت اعتمادمن  التشريعي
  

أفضى حجية الإثبات على وت بالتقنيات الحديثة عرف نظام الإثبائري ن الجزاويتضح معه أن القان الذيالأمر 
أصبحت لهذه المسائل ذات الحجية المقررة و، الإلكترونيقيع والتورسائل البيانات ونية والكتابة الالكتر

 اد المدنية.والم فياعد الإثبات وق فيالمحررات الخطية وقيعات الخطية وللت



انين خاصة بهذا وق الجزائر اية فيالجنائية فلم يصدر المشرع  إجراءاتهاونية وأما فيما يتعلق بالجريمة الالكتر
 ع.وضوالم
 

 28-23ن رقموجب القانورة له بموق المجاوالحقوق المؤلف ورية الجزائرية حقوالجمه فينظم المشرع 
 المادة فينية المحمية ألفأو  الأدبيةن تحديداً للمصنفات و، حيث تضمن هذا القان0228وليوي 39 فيالصادر 

لم ينص والتقنية، وث العلمية والبحوب وقره )أ( منها برامج الحاسألف فيجاء  والتين و( من هذا القان3)
 اعد البيانات.وصراحة على ق

 
ق والحقوية وق المعنوذلك الحق فين على تلك المصنفات ذات لحماية المقررة لحق المؤلف بما والقان فيثم أض

ن ترخيص من المؤلف قيام المالك الشرعي ولآلي حيث أتاح بدصية لمصنفات الحاسب اوأعطى خصوالمادية 
ب وهى استعمال برنامج الحاسورات محدده وأقتنباسة لضرأو  احدة من هذا البرنامجولها باستنساخ نسخة 

 2تلفهأو  حالة صياغة فيثيق ولغرض التأو  للغرض الذي اكتسب من أجله
أعتبرها ون ترخيص من مؤلفها واستنساخها بدونفات قد عاقب المشرع الجزائري على جريمة تقليد المصو

بات ون حق المؤلف, كما أضاف عقوبة في قانون تحديد مقدار العقوبة الجنح بصفة عامه دوجنحة تأخذ عق
 2النسخ المقلدةوال وهي المصادرة للأمونتيجة لذلك 

 
قمع الغش , وة المستهلك بشأن حماي 28-29ن رقم والجزائر القان فيأصدر المشرع  0229فبراير  03 وفي

ن وخدمة يمكن أن يكأو  كل سلعه وهوج ول منه على عدة تعريفات منها تعريف المنتوالباب الأ فيحيث نص 
 2مجانا أو  ل بمقابلوع تناوضوم
 
صنفة وعة للمستهلك من حيث طبيعة وض للاستهلاك الرغبات المشروج معرون أن يلبي كل منتوأشترط القانو
لإخطار وقابليته للاستعمال وكمياته ويته وهوماته اللازمة ونسبة مقوتركيبة والأساسية  مميزاتهومنشئة و

 الناجمة عن استعماله.
 

ن كل متدخل بإعلام وكما ألزم القان  ،نوة القانورة استفادة المنتج من الضمان بقون على ضروأيضا نص القان
 .لاستهلاكليصنعه  الذيج ومات المتعلقة بالمنتوالمستهلك بكل المعل

 
على تأسيس جمعيات حماية وية للمستهلكين والمعنون كذلك على حماية المصالح المادية ونص القانو

عة على المتدخلين عارض السلع وى المرفوالدع فيتدخلها وحماية المستهلك  فيرها وعلى دوالمستهلكين 
 الخدمات .و
 

تلك  فيالغش وان القمع ور أعودوالرقابة  إجراءاتن حماية المستهلك بالجزائر أحكام بتنظيم وكذلك تضمن قان
  مخالفات،بالخبرة اللازمة لضبط ال الاستعانةأو  الخدماتأو   العينات للسلع اقتطاع فيحقهم والإجراءات 

 بغرض حماية المستهلك . الاحتياطمبدأ واتخاذ التدابير التحفظية  فيسلطاتهم و
 
ل أن يخدع المستهلك ويحاأو  على معاقبة كل من يخدع  63المادة  يفن وبات فقد نص القانوفيما يتعلق بالعقو

عن قابلية استعمال أو  جات غير تلك المعنية مسبقاوعن تسليم منتأو  جات المسلمةول كمية المنتوطريقة ح بأي
من  309المادة  فيبة المقررة وذلك بالعقوج وعن النتائج المنتظرة من المنتأو  تاريخ صلاحيتهأو  جوالمنت
 .الجزائريبات ون العقوقان
 

مدة الحبس بجعلها لاتقل عن خمس  فيالخداع للمستهلك حيث شدد أو  الاحتيالكما عاقب أيضا على جريمة 
 الغرامة حيث زاد من قيمتها . فيكذلك وات وسن

 الآتية: الأفعالكذلك عاقب على       



 
 .جاتوير المنتوتز  -
 ر .ومزأو  فاسدأو  لفأج للبيع مع علمه بأنه توعرض منت  -
 ينية .واد التموالم فياعد النظافة وق مخالفة  -
 عدم تنفيذ خدمة ما بعد البيع .  -
 
 الغرامة .وبات ما بين الحبس وح العقوتتراو
 الصلح .  رصة للمتهم بدفع غرامةألفإتاحة والجرائم  فين بنظام الصلح وقد أخذ القانو
  
نية الجزائرية واقع القانوترد على الم التيالجنائية، فإن من البين المقالات  هاإجراءاتونية وعن الجريمة الالكترو

اب حيث وع عدة أبويتضمن هذا المشرو صدارالإوعلى المناقشة  باقيون قد تم إعداده وع قانوأن هناك مشر
الشبكة وماتي والنظام المعلوماتية منها الشخص وتحديد للجرائم المعلول على تعاريف وى الباب الأواحت

ن وع القانوفقا لمشروماتية وبات على الجرائم المعلوعت العقوتنوماتية، والجريمة المعلوالبيانات وماتية والمعل
 فيإعطاء اختصاص لكل من هيئة الاتصالات ممثلة والغرامات المالية، والمتقدم بين السجن لمدد مختلفة 

ل على ومن أجل منع الدخ الأزمةفير الحماية وتوئم ضبط هذه الجرا فيجيا الاتصالات ولوتكنوزارة البريد و
فقا وماتية وتتخذ الجرائم المعلوللبلاد.  يمونها تهدد الأمن القاتخاذ ما يلزم لغلقها أذا تبين أونية واقع الالكتروالم

اتية موالمعلوثانيها الملكية الخاصة لشبكة الاتصالات وى ولها يتعلق بالمحتأو  أشكالن ثلاثة وع القانولمشر
    .الائتمانب المالية كالاحتيال على بطاقات وثالثها جرائم الحاسو، راضطرا حمايتها من أيو
  

 : رية مصر العربيةوخامساً: جمه
  

 0220لسنة  30ن رقم وكرية صدرت بالقانألفق الملكية ونة لحماية حقومد إصدارمصر ب فيأهتم المشرع 
م والبيانات التجارية، الرسوالصناعية )براءات الاختراع، العلامات ن ما يتعلق بالملكية وحيث تضمن هذا القان

تدخل  التيكر ألفغيرها من ابداعات وائر الغلقة والد - التخطيطيةوالنماذج الصناعية، التصميمات الجغرافية و
 رة له.وق المجاوالحقوأيضا حق المؤلف  إليهن المشار والعمليات الصناعية( كما تضمن القان في
 
أو  طريقة التعبير عنهأو  عهوأياً كان ن عمليأو  فنيأو  ن المصنف بكل عمل مبتكر أدبيوعرف القانقد و

اعد وقو الآلين بحق المؤلف على مصنفات برامج الحاسب وأعترف القانوالغرض من تصنيفه. أو  أهميته
 لأدبية المقررة لباقيق اوقرر لها ذات الحقومن غيره، أو  الآليمن الحاسب  ءةومقراء كانت والبيانات س

المحل هي ذا لم تكن إ الآليالتأجير لبرامج الحاسب  في لاستئثاريمع ذلك فقد منع تطبيق الحق اوالمصنفات، 
 للتأجير. الأساسي

  
قاعدة بيانات أن يمنع الغير من القيام بعمل نسخة أو  الآلين على المؤلف لبرامج الحاسب وكذلك فقد حظر القان

أو  للمصنف المالي بالاستغلالبشرط آلا يخل هذا النسخ والمحض لاستعماله الشخصي  حيدة من المصنفو
ير وتصأو  افقة المؤلف على نسخوأن يأخذ هذا بغير موعة للمؤلف ويلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشر

 .الآليبرامج الحاسب أو  لقاعدة البيانات هريوجزء جأو  كل
  

 الآليحيدة من برنامج الحاسب وبعمل نسخة  الآليلبرنامج الحاسب  الشرعين للحائز وكذلك فقد أتاح القان
ن وذلك كله دو للاستخدامعدم صلاحيتها أو  تلفهاأو  الإحلال عند فقد النسخة الأصليةأو  بغرض الحفظ

 حيدة.وال المؤلف على ذلك النسخ لتلك النسخةافقة ول على موالحص
  



ر بناء على طلب مقدم على أمأو  إصدارمختصة بنظر أصل النزاع ن لرئيس المحكمة الوقد أعطى القانو 
منها بطبيعة الحال مصنفات برامج واثباتية عن الاعتداء على حق المؤلف أو  تحفظية إجراءات باتخاذعريضة 
 اعد البيانات.وقو الآليالحاسب 

  
لا تقل عن  التيالغرامة ون شهر بة الحبس مده لا تقل عون على عقوبات الجنائية فقد نص القانومقام العق وفي

أو  تأجير مصنفأو  بتين لكل من قام ببيعوهاتين العق بإحدىأو  جنية آلافز عشرة ولا تجاوجنية  آلافخمسة 
 ن إذن كتابيونشره دأو  كذا كل من قام بتقليد مصنفومسبق من المؤلف،  ن إذن كتابيول دوطرحه للتدا

 مسبق من المؤلف.
  

آداه للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو  جهاز بات كل من قام بتصنيع أيوت العقكما عاقب أيضاً بذا
 ية حماية تقنية يستخدمها المؤلف.ء نية أوعيب بسأو  عطلأو  كذا كل من أزالوكالتشفير، 

  
حيث بشأن حماية المستهلك  0226لسنة  62ن رقم ومصر القان فيمقام حماية المستهلك أصدر المشرع  وفي

ن والقان أشخاصالخدمات المقدمة من ونتجات على أساس أنها السلع ممادة التعريفات على تعريف ال فينص 
( 3المادة ) فيرد. ثم نص المشرع ويتم التعاقد عليها من خلال م التيتشمل السلع المستعملة والخاص أو  العم

تصدر عنه  التيالمحررات والمستندات ورد أن يضع على جميع المراسلات ون على أنه " على المومن القان
من شأنها  التيالبيانات  - نيةوالمستندات الإلكتروذلك المحررات  فيبما –تعاقده مع المستهلك أو  تعامله في

يتضح معه أن  الذيعلامته التجارية" الأمر والسجل الخاص بنشاطه  فيخاصة بيانات قيده وتحديد شخصيته 
السلطة بتقديم أو  رد الخدمةونية حيث ألزم موسائط الالكتروته المستهلك عبر الحماي فين قد شمل وهذا القان

 مقاضاته إن طلب الأمر ذلك.وع عليه وذلك حتى يتمكن المستهلك من الرجوكافة البيانات الدالة على شخصيته 
  
يسترد ويستبدلها أو  ماً من تسلمه السلعة أن يعيدهاون للمستهلك خلال أربعة عشر يوكذلك فقد سمح هذا القان 

 اصفات.وكانت غير مطابقة للمأو  ذلك إذا شابه السلعة عيبوقيمتها 
 فيعلى تحقيق أهدافه ون وم على تطبيق القانوسمى بجهاز حماية المستهلك يق ميون جهاز حكوقد أنشأ القانو

 حماية المستهلك.
  

بغرامة لا  إليها( المشار 3ذلك المادة ) فيا أحكامه بم مخالفةن على وبات الجنائية عاقب القانومقام العق وفي
 جنية.  ألفز مائة ولا تتجاوجنية  آلافتقل عن خمسة 

  
إنشاء هيئة تنمية و الإلكترونيقيع وبشأن تنظيم الت 0223لسنة  33ن رقم والقانمصر  فيأصدر المشرع 

نية وعلى المحررات الالكتر اتالإثبحجية  فين أنه أضوأهم ملامح هذا القانو . ماتوجيا المعلولوصناعة تكن
للكتابة الخطية وللمحررات الخطية  الثابتةجعل لهم ذات الحجية و الإلكترونيقيع والتونية والكتابة الالكترو
 .نوسائل التقنية الحديثة بهذا القانوبال الإثباتمسألة  المصريبذلك عالج المشرع و . قيع الخطىوالتو
 هى:ونية والالكتروما تقدم بعض الجرائم التقنية  إلى لإضافةباو إليهن المشار وقد تضمن القانو
 
 ل على ترخيص من الجهة المختصة .ون الحصود نيوالكترشهادة تصديق  إصدار -3
 الإلكترونيقيع والتأو  الإلكترونيير للمحرر والتزأو  التعييبأو  الإتلاف -0
الحبس مدة لا تزيد الجرائم هي لأي من هذه  بةوالعقو يرهوعالم بتز وهور وشيئاً مما سبق مز استعمال -8

 .بتينوبأحد هاتين العقأو  جنية ألفز مائة ولا تجاو آلافعن عشرة  لا تقل التيبالغرامة وات وعن ثلاث سن
 اعتراضهأو  الإلكترونيسيط وال اختراقأو  جه حقون ود بياناتهعلى أو  نيوإلكترقيع ول على توالحص    (3

 .ألفز خمسين ولا تجاو آلافلا تقل عن خمسة  التيالغرامة  يبة هوالعقوتعطيله أو 
  



تضمن تنظيما جديدا  الذي 0228لسنة  32ن تنظيم الاتصالات رقم وقان المصريكذلك فقد أصدر المشرع 
هى بطبيعتها و– الاتصالاتمصر أن تقدم خدمات  فيل مرة ولأواللاسلكية، حيث سمح وللاتصالات السلكية 

 الاستثمار وترتب عليه نم الزىشركة قطاع عام، الأمر  ىأنأو  طة شركات القطاع الخاصاسوب -خدمة عامة
فقد تم إنشاء  الاتصالاتمرفق  إدارة فيرها ولة عن دوحتى لا تتخل الدومصر،  في الاتصالاتقطاع  في

بشكل  يهمإللها وصوتضمن ور ومية تراقب تقديم الخدمة للجمهوكجهة حك الاتصالاتلتنظيم  ميوالقالجهاز 
 بسعر مناسب.وجيد 

 
من بينها واعد لحماية شبكات الاتصالات ون قوفقد تضمن القان الإلكترونيأو  السيبرانيمقام تأمين القضاء  وفي

لتنظيم الاتصالات لضمان  ميوالقن ترخيص بذلك من الجهاز ومات حيث نص على عدم تشيدها دوشبكة المعل
 إتلافها.وعليها  الاعتداءفقد حرم  اصفات القياسية كذلكوبنائها طبقا للم

 
 :هىوره بعض الجرائم التقنية ون بدوكذلك فقد تضمن القان

 
 ير رسالة اتصالات وتحأو  إعاقةأو  تغييرأو  ـ إخفاء3
 .يش عليهاوالتشوجات لا سلكية مخصصة للغير وـ اعتراض م0
 

 :سادساً: الجماهيرية الليبية
  

 الإثباتأو  بالمعاملاتأو  السيبرانيانين المتصلة بالقضاء وسن الق إلىليبية الجماهيرية ال فيلم يتطرق المشرع 
من خلال  إليهصلت وما ت وهو  تقع بالتقنيات الحديثة، التيحتى الجرائم أو  تقع بالتقنيات الحديثة التيسائل وبال

 الليبيين.ن القضاة ع رأى السادة الزملاء ممن خلال استطلاوالجماهيرية  فيانين الصادرة والق فيالبحث 
 

ن وليبيا من خلال القان فيق المؤلف فقد تعرض لها المشرع وحماية حقوأما فيما يتعلق بحماية المستهلك 
الخدمات وللسلع  العاديلم تميز المستهلك  والتيحماية المستهلك،  فيص وحيث تضمن بعض النص التجاري

ن وأن تكأو  نيةوسائط الالكتروتقدم له عن طريق ال تيالالخدمات وبين المستهلك للسلع والعادية التقليدية 
أحكام  أي الليبي التجارين والقان اهاواحت التيص والنص فيعلى ذلك لم نجد ونية. والخدمة ذاتها خدمة الكتر

اعد من أجل تحقيق الحماية اللازمة وما يجب أن يحكمها من قونية والخدمات الالكتروخاصة تتعلق بالسلع 
 لمستهلكها.

 
هذا  في الليبيفلم يفرد المشرع  3963لسنة  9رقم  الليبيق المؤلف ون حماية حقوكذلك الحال بالنسبة لقان

ن على أن و( من القان0) المادةاعد البيانات،فقد نصت وقو الآليأحكام تتعلق ببرامج الحاسب  أين والقان
الرسم ون ونألفأعمال وى: الأعمال الكتابية ن ستنصب علوفقاً لأحكام هذا القانونية لحق المؤلف والحماية القان

الخطب وكالمحاضرات  الشفهيأعمال الأداء ون العمارة، وفنوالتماثيل والنحت وان والمستخدم فيها الألو
الخرائط ور السينمائية والصو الأغانيوسيقية والموالأعمال الدرامية التمثيلية وما شابه ذلك، والمرافعات و

ن التطبيقية ونلفواسيقية والإيقاعات الموجية العلمية ولوالجيوغرافية والأعمال الطبوطات والمخطوالجغرافية 
ن تلك وجب هذا القانون فلم تتضمن المصنفات المحمية بموالتلفزيو وأخيراً أعمال البث المتعلقة بالراديو

 اعد البيانات.وقو الآليالمتعلقة ببرامج الحاسب 
انين الأساسية والق فيأحكام عامة وص ولديه من نص يجتهد بقدر ما يلليبترتيباً على ما تقدم فان القضاء او

بالجريمة أو  إثباتهاونية وعها يتصل بالمعاملات الالكتروضون مويكو تعرض عليه  التيالمنازعات  فيللفصل 
أخيراً لمن لديه حق مؤلف على مصنف من ونية وسائط الالكتروبحامية المستهلك عبر الأو  نيةوالالكتر

 اعد البيانات.وقو الآليمصنفات الحاسب 
  

 



 :عوضوالم فيرأينا 
دان عدا والسو يايقرأفضاع التشريعية المختلفة لبلدان شمال ويظهر لنا من خلال ما تم استعراضه أيضاً عن الأ

 اللازم التشريعيتلك البلدان من أجل عمل الغطاء  فيظ وملح هناك حراك تشريعي –هيرية الليبية لة الجماود
ما يتصل ونية واء منها ما يتعلق بالتجارة الالكترومختلفة س يما تشبه من مناحو السيبرانيضاء ألفعات وضولم

أو  نية،وسائط الالكتروتتم خارج نطاق ال التيالتجارة  فيل بها واعد خاصة بها تختلف عن تلك المعموبها من ق
نية وشهادة المصادقة الالكترو الإلكترونيقيع ونظام الت ءونشوسائل التقنية الحديثة وما يتعلق بمسألة الإثبات بال

ما ونية والتجارة الالكتر فيما يتعلق كذلك بحماية المستهلك  وذلك الإثبات،أ فيأهم عناصر  تبارهما أو
لتحقيق  نيوى القانوفة على المستونية الغير مألواعد القانوالقوفير العديد من العناصر ويستلزمه هذا الأمر من ت

إذا  ابرماهأبرمه بعد  الذي الإلكترونيل عن العقد والعد فيللمستهلك بالحق  الاعترافمن أهمها وه الحماية هذ
برنامج للحاسب  وق المؤلف لذا كان المصنف محل الحماية هوط معينة، أيضاً ما يتعلق بحماية حقوافرت شروت

عية من المصنفات المحمية ونية لهذه النوعد القاناور بعض القوظهونياً وبيانات معالجة الكتر كان قاعدةأو  الآلي
أبرز هذا وتلك البلدان  فيق المؤلف وانين حماية حقوجب قوتختلف عن المصنفات الأخرى المحمية بم

صاحب حق المؤلف عليها بشرط  ن إذنواعد البيانات دوقوعمل نسخ من تلك البرامج  فيالحق  الاختلاف
ما فيها وماتية والمعلأو  نيةوبحاث العلمية. كذلك ما يتعلق بالجرائم الالكترالأومجال الدراسات  فياستخدامها 

اجهته وموك وتلك البلدان مما يستلزم تجريم هذا السل فينات العقابية القائمة وجرامى جديد عن المدك إومن سل
ل واعد للحصوضع قووأخذاً ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية للأشخاص بصفة عامة و، احيومن كافة الن

 عنها. والإفصاحلها وتداوعليها 
  
ضاء ألفع وضوم فيلازمة لانين اوسن الق فينة ودان خطى متعاوالسول شمال أفريقيا ودظت حقد و 

 فيالحال  وص كما هوهذا الخص فيمة تشريعية شبه متكاملة وضع منظو، فمنها من قارب على السيبراني
دان والسوالمغرب  فيالحال  وهذا المجال كما ه فيامة منها من أصدر بعض التشريعات الهونس، وت
 إصداررية مرجئاً وأرثاها المشرع عنده أنها ضر التيانين ومنها من أصدر الحد الأدنى من القوالجزائر، و
غالبية تلك التشريعات  إصدارم وعدم لز ارتأىمنها من ومصر،  فيالحال  وقت قادم كما هوانين الأخرى لوالق

 الجماهيرية الليبية. فيالحال  وقت الحال كما هوال فيالسيبرانية 
  

ن معين لتنظيم مسألة ما وقان إصدار ول العالم نحوله من دوكل د فيمقام اتجاهات السلطة التشريعية  وفي
 صدارالباعثة لإوالأسباب الدافعة  وفي الاتجاهاتهذه  فيع ونجد تن فإننانية الحاكمة لها، واعد القانوضع القوو
 :الآتي وعلى النح الاتجاهاترة هذه ويمكن بلوانين والق
 

ن يصدر وقانأو  ب تنظيمة داخل تشريعوع المطلوضويتعلق بحجم المشكلات المثارة بشأن الم اتجاه   .3
أنه كلما زاد حجم تلك المشكلات كلما كان ذلك دافعاً  الاتجاهمفاد هذا ولة، والد فيمن السلطة القضائية 

 الذيتنظيم المجال وقفها ووذلك بهدف علاج لهذه المشكلات ون والقان صدارلإ للسلطة التشريعية
 رها مرة أخرى.ون ظهول دوظهرت فيه هذه المشكلات مما يح

  
اجب تنظيمه قلة بالمقارنة ون للنشاط الوكان الممارسوضئيلة ودة وإذا كانت هذه المشكلات محد وبالتالي

ن لعلاج تلك المشكلات وقان إصدار إلىطة مغايرة فإن الاتجاه لحجم الممارسين لأنشوللمشكلات الأخرى 
 ن.والقان إصدارالأمر بعدم ينتهي ون ضعيفاً ودة يكوالمحد

  
 إصدارعند بحثها لمسألة  دانوالسوأفريقيا ل شمال وقد أخذت به بعض د الاتجاهل أن هذا ويمكن القو
فيما يتعلق  للجماهيرية الليبيةالحال بالنسبة  و، كما هاإليه الإشارةنية السابق وانين تنظيم الأنشطة الالكتروق

هذا المقام أن  فيجدير بالذكر وانين، وبعض من هذه الق فيرية مصر العربية وجمهوانين وبكافة تلك الق
نية والأنشطة الالكترأو  السيبرانيضاء ألف أنشطةحجم المشكلات المثارة نتيجة استخدام  ود هنا هوالمقص

رية مصر وجمه فيالحال  ور كما هوهنا حجم استخدام تلك الأنشطة نفسها، إذ من المتص دوليس المقصو



ما يتم عبرها من معاملات ونية وللأجهزة الالكترأو  الآليلأجهزة الحاسب  الاستخدامن والعربية أن يك
ة حال فيأنه حتى و الاستخدامص بنفس ضرر وهذا الخص فيأنشطة كبير جداً لكن لم تحدث نزاعات و

 ل.وضع تلك الحلوتشريع يصدر ل إلىن الحاجة وسائل أخرى دون عبر وث نزاعات فإن حلها يكوحد
  
لحل المشكلات  الأزمةول والسارية المفعونية القائمة واعد القانوافر الحد الأدنى من القويتعلق بت اتجاه  .0

أن المشرع قد  الاتجاهذا مفاد هوله.  ظيميتشريع تن إصدارأو  ضعوب وع المطلوضوالمثارة بشأن الم
ب لحسم النزاعات ومطل ل هي كافيه كغطاء تشريعيوسارية المفعوانين قائمة ويرى أن ما لديه من ق

أن يترك للسلطة القضائية وفيه،  تشريعي إصدارب وع المطلوضوالم فير ومن الممكن أن تث التي
ر وتث التيالمنازعات وقائع والل على وانين أخرى سارية المفعوق فيص القائمة وسلطة تطبيق النص

 تشريع له.أو  نوقان إصدارب وع المطلوضوبشأن الم
  
ترتكب عن طريق  التيالجرائم  شأن معاقبة مرتكبي فيرية مصر العربية وأخذت به جمه الاتجاههذا و

 غيرها منو الابتزازوالتهديد والقذف واقعة على الأشخاص كالسب والونية ولكترسائط الإواستخدام ال
عدد بعض  الذيبات ون العقومن قان 323ذلك استناداً على نص المادة وعلانية،  فيتقع  التيالجرائم 

من  ارتكبتلا شك أن تلك الجرائم إذا وسيلة أخرى يتحقق بها العلانية " و أيأو  سائل العلانية ثم ذكر "و
ن وقان إصدار إلىن حاجة وتكبها دمن ثم يتم عقاب مرونية يتحقق بها ركن العلانية وسائط الالكتروخلال ال

 نية.ولمكافحة الجرائم الالكتر
  
ب وع المطلوضوالمأو  اللازم لتنظيم الظاهرةوالمتكامل  التشريعيافر الغطاء ورة تويتعلق بضر اتجاه .8

اجب الأخذ به من قبل وال وه الاتجاههذا وكانت المشكلات المثارة بشأنه قليلة الأهمية  ولوتنظيمه حتى 
انين لعمل الغطاء وما يلزم من ق إصدار إلىيتجه دائماً  اعيولطة التشريعية دائماً، فالمشرع الالس

 صدارن أن ينتظر الحاجة الملحة لإوكافة مناحيه د فيب دائماً لتنظيم المجتمع والمطل التشريعي
 نيوام قاند نظوجون وتكاثرها دوتفشى المشكلات  ن تلك الحاجة هيوغالباً ما تكوالتشريع فيصدره 

من  وغالباً ما يصدر هذا التشريع بشكل متسرع فيخلويحكمها فيتحرك المشرع حينئذ لعمل التشريع 
فير ولة توهذا التسرع جاء نتيجة محاوه إصدار فياجب أن يتضمنها بسبب التسرع وكثير من الأحكام ال

ديلات تجرى عليه من آن لآخر. تع إلىالتشريع ضعيفاً يحتاج أو  نوالقان فيأتيشكل  بأيلازم لن اوالقان
ن قد ناقش كافة أحكامه مع وصياغته بعدما يكون وقته الكاف لإعداد القانوبينما إذا أخذ المشرع 

أسرع  فين ومن القان للانتهاءضاغط عليه  أين هناك ون أن يكوالجهات المعنية به دوالأشخاص 
رصة الكاملة لإعداد ألف هذهون. وسلامة هذا القانوقت ممكن كلما كان ذلك مؤشراً على صحة و
ن وقان إصداراجب والمجتمع بعيد عن تفشى الظاهرة الوافر غالباً وانين تتوصياغة القودراسة و

الجزائرى ودانى والسو راءه المغربيومن و التونسيتنظيمها، لذلك حسن فعل المشرع ولمعالجتها 
اجهة ما يعتريه من مشكلات ومو لسيبرانياضاء ألفافرها لتنظيم واجب توانين الوه غالبية القإصدارب
 السيبرانيضاء ألفر بشأن هذا وتث التيلم تكن المشكلات  ولوممارسات ضارة به حتى وجرائم و

افر الغطاء وت إليهال المشار والد فيل. فقد ترتب على ما قام به المشرع ودة داخل تلك الدومحد
هذا المجال، فأصبح  فير وشكلات ممكن أن تثم أياجهة وجهة نظر المشرع لمواللازم من  التشريعي

أو  الأمان لكل المتعاملينوفر الضمان ون إبطاء مما يواجهة دوالمجتمع بناء على ذلك مستعداً لتلك الم
بهذا الشكل الشبه  التشريعيد الغطاء وجو إلى، هذا بالإضافة السيبرانيضاء ألفالمستخدمين لهذا 

 فيأن المستثمر دائماً ما يرغب ول خاصة وهذه الد في الأجنبي الاستثمارمتكامل يزيد من استخدام 
 فيكان يعتمد أساساً  أذاسيما  ستثماريالمتصلة لنشاطه الاوانين الحاكمة وافر كافة القوعلى ت الاطمئنان

 .السيبرانيضاء ألفعمله على هذا 
 
لة إلا أنه يجدر ود أي فيرع مش أيمن قبل  اتخاذهاجب والأخير ال الاتجاهعلى الرغم من تأييدنا لهذا و

 التياجهة المستجدات ولم ألازمةالتشريعات  إصدار في الاستعجالن وبعض الأحيان يك فييه أنه والتن



ر التشريع قاصراً عن وصد إلىيؤدى  السيبرانيضاء ألفتشريعات  فيالحال  وتطرأ على المجتمعات كما ه
التشريع  إصدارعند  افرةولم تكن مت والتيجدات تطرأ على تلك المست التيرات وتنظيم التطواجهة وم

منظمة الأمم المتحدة  في ليوالد التجارين وص ما قامت به اللجنة الدائمة للقانوهذا الخص فيأذكر ونفسه، 
نية يختلف وللتجارة الإلكتر ذجيونمن وات متلاحقة لقانإصدارعده  إصدارنيسترال بوالي باسمفة والمعرو

ن وقان إصدار وضل هفالأبعد ذلك أن  إليهايليه، ثم ترى اللجنة المشار  الذي صدارعن الإ إصداركل 
ى وحتى على مستور جميع أركانها، وحتى تتبل نيةوالالكترترك التجارة و الإلكترونيقيع وللت ذجيونم
التشريع يستلزم الإحاطة  إصدارل أن وات له، فخلاصة القإصدارأصدرت عدة  الإلكترونيقيع ون التوقان
 فيع وضوقت على تطبيق المور ولا يتم إلا بمر رأم وهوع محل التشريع وضوه التامة لكافة أركان المشب
التشريع ليصدر ى المحلى فيأتي والمستأو  ليوالدى واء على المستور كافة مشكلاته سوظهو العملياقع وال

لا تعديل التشريع بسبب لا يحتاج إوفيه تلك المشكلات لينظمها تنظيماً جيداً  اتضحت الذيقت وال في
   ع نفسه محل التشريع.وضوطرأت على الم التيرات والتط

  
  


